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Abstract 
Administrative contracts are one of the means of management used to 

administer public utilities and to establish the infrastructure necessary for 
the stability of the State. Hence, administration should have had some 
privileges to encounter the contractors to achieve justice through preserving 
public funds. Management contracts for public interest use the public law 
that enable it as the strongest party to achieve its objectives to maintain and 
sustain the public utility. 

 اßÛصثطئ
انشــــــــــــــاء البنى التحتية تعد العقود الادارية احد الوســــــــــــــائل التي تمتلكها الادارة لتســــــــــــــيير المرافق العامة و 

ــتقرار الـدولـة ومن اجـل ذلـك كـان من اللزوم ان يعطى للادارة التي هي طرقـت في العقـل  الضــــــــــــــروريـة لاســــــــــــ
امتيازات لمواجهة المتعاقدين معها بغية تحقيق العدالة ʪلتعامل والحفاظ على المال العام، وان العقود الادارية  

تســــــتخدم وســــــائل القانون العام التي تمكنها ʪعتبارها الطرف   التي تنظمها الادارة لتحقيق المصــــــلحة العامة
 الاقوى لتحقيق اهدافها لادامة سير المرفق العام واستمراره.
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 ٢٦:  العدد

 اهمية البحث 
ـــــــعة منها الاشــــــــراف والتوجية ــلطات واسـ وتعديل العقود   تظهر اهمية هذا البحث كون الادارة تملك ســــــ

كذلك ســلطتها في فرض جزاءات واĔاء العقد الاداري ʪرادēا المنفردة لذا ينبغي التعرف على حدود هذه 
ــيما في بعض العقود الادارية ذات الطابع العملي مثل  ــلطة والتعرض على الاتجهات الحديثة لها لا ســـــــ الســـــــ

 قضاء عليها.عقد ايجار الخدمات وعقد التوريد ثم التعرف على رقابة ال
 مشكلة البحث 

المشـــــكلة في هذا البحث هو عدم معرفة الادارة لحدودها في الســـــلطات الممنوحة لها اضـــــافة الى ان  نَّ إ
النصـوص القانونية التي تمارس سـلطتها على اسـاسـها غير واضـحة مما يسـتوجب القاء الضـوء عليها وتحليلها 

 وايجاد الحلول لها.
 تقسم البحث 

لبحث على مبحثين الاول لســــــلطات الادارة التقليدية والثاني للاتجاهات الحديثة ســــــوف نقســــــم هذا ا
 لهذه السلطات وكما يلي:

 اßÛئت© اقول: اÛ«طÇ¡ت اÛاصطغثغئ Ûقدارة §ة¡ة اßÛاس¡صث طسع¡ 
وزعت ســــلطات الادارة التقليدية الى ســــلطتها في الاشــــراف والتوزيع وســــلطتها في تعديل العقد اضــــافة 

 يين:لعقد وهو ما نراه في المطلبين الاتسلطتها في فرض الجزاءات واĔاء االى 
 اـِّطلب الاول: سلطة الادارة ـَّ الاشراف والتوجيه وتعديل العقد

لاشراف والتوجية والثاني سلطتها في تعديل العقد على فرعين الاول لسلطة الادارة ا  نقسم هذا المطلب
 وكما يلي:

 ة في الاشراف والتوجيهالفرع الاول: سلطة الادار 
ان ســــلطة الادارة في الاشــــراف والرقابة على تنفيذ العقد تســــتهدف التثبت من تنفيذ المتعاقد للشــــروط 
الفنية والادارية والتحقق من ان المتعاقد يقوم ʪلتزاماته المالية تجاه الادارة وضـــــــبط ما يقوم بينهما من روابط 

 )٢(مالية.
والتي  ٢٠١٤لسـنة  ٢حق الادارة في الرقابة الذي نصـت عليه تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  نَّ إ

بينت حدود تلك الرقابة كما ان دفاتر الشـــــروط بينت بعض الضـــــوابط التي ينبغي ان توضـــــع في العقد وان  
د حيث ان الادارة ســـــــــلطة الرقابة يشـــــــــمل جميع الاشـــــــــخاص الذين يختارهم المتعاقد مع الادارة لتنفيذ العق

تتدخل في اختيارهم ولاتقتصـر سـلطة الرقابة على مدى احترام المتعاقد لشـروط العقد بل تتعداها الى تحديد 
ــلطة او حق في الرقابة  موعد العمل او ســـــــــاعات العمل ووقت انتهائه على انه مهما كانت للادارة من ســـــــ

 .)٣(والتوجيه فأĔا يجب ان لاتصل الى تغير طبيعة العقد

 
 ٢٨ص .٢٠١١ ،القاهرة  ،دار النهضة العربية،المناقصات العامة ،جابر جاد نصارد. -٢
 .٣٥٤، ص٢٠٠٩، ١ط ، ثقافة للنشر والتوزيعدار ال ،الكتاب الثاني ،القانون الاداري ،نواف كنعاند. -٣
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حيث اقر القضــــاء في فرنســــا هذه الســــلطات للادارة كما اقرها القضــــاء المصــــري حيث ذهبت المحكمة 
الادارية العليا في مصـــر الى القول (... فبينما تكون مصـــالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتســـاوية الا  

ــالح العام على ــة وهذه  اĔا في العقود الادارية غير متكافئة اذ يجب ان يعلو الصـــــــ ــلحة الفردية الخاصـــــــ المصـــــــ
الفكرة هي التي تحكم الروابط الناشـــــــئة عن العقد الاداري ويترتب على ذلك ان للادارة ســـــــلطة الاشـــــــراف  
والتوجيه على تنفيذ العقود đذا ان ســلطة الادارة في الاشــراف والتوجيه تتفاوت اتســاعاً وضــيقاً تبعاً لطبيعة 

 .)٤(العقد الاداري ذاته 
لادارة في الرقابة والتوجية تنبع من حرقها على تحقيق المصـــلحة العامة اضـــافة الى مســـؤوليتها ان ســـلطة ا

 في ضمان سير المرفق العام ʪنتظام واطراد.
 الفرع الثاني: سلطة الادارة في تعديل العقد

هي سـلطة من اهم او ابرز السـلطان الاسـتشـارية للادارة في مجال العقود الادارية و   هذه السـلطة تعدنَّ إ
يكون منصــــــــــــوص عليها في لائحة العقود الادارية وكذلك في العقد المبرم مع الطرف الاخر فيتعدل الادارة  

 .)٥(بتغيير الظروف 
كما ان العقد الاداري لابد ان يتضـــمن شـــرطاً يعطي الادارة الحق في تعديل هذا العقد فاذا نص عقد 

ثلاً قيـــام الادارة بزʮدة التزامــات المتعـــاقــد فلا يوجــد  ايجــار الخــدمــات على حق الادارة في تعـــديــل العقـــد م
اشـــكال اذا ما نص العقد على ذلك لعدم وجود تشـــريع اداري مســـتقل ينظم العقد الاداري اضـــافة الى انه  

ومـا بعـدهـا الا ʪلقـدر الـذي لا يتعـارض مع المبـادئ العـامـة  ٨٩١غير ملزم بتطبيق القـانون المـدني في المواد 
 .)٦(داريفي القانون الا

ويجوز التعديل الذي يشــمل عنصــر المحل والســبب والغاية ولا يجوز ان يشــمل التعديل عنصــري الشــكل 
 والاقتصاد لاĔما من النظام العام.

 اـِّطلب الثاني: سلطة الادارة ـَّ فرض الجزاءات و انهاء العقد
الاداري من الســـــــــــلطات التي تتســـــــــــم ان ســـــــــــلطة فرض الجزاءات على المتعاقد مع الادارة واĔاء العقد 

ــيما وان النصـــــوص  ــيق الحدود التي رسمها القانون لا ســـ ــتخدامها في اضـــ ʪلخطورة لذا ينبغي على الادارة اســـ
التي تخول الادارة فرض الجزاءات متفرقـة بين قوانين ذات طـابع اداري واخرى ذات طـابع جنـائي، امـا اĔـاء 

ا ينطوي عليـه من تعريض المتعـاقـد الى خســـــــــــــــائر كبيرة حيـث ان العقـد من قبـل الادارة فهو اكثر خطورة لم ـ
ــير المرفق  الادارة قد تلجأ اليه اذا رأت ان ابقاء العقد الاداري مضـــــــرا ʪلمصـــــــلحة العامة او لا يؤدي الى ســـــ

لذا ســــوف نقســــم هذا المطلب على فرعين الاول لســــلطة الادارة في فرض الجزاءات والثاني   )٧(العام ʪنتظام
 العقد من قبل الادارة وكما يلي:لاĔاء 

 
 .١٣٦، ص٢٠١٣في الاسكندرية،  احمد محمود جمعة العقود الادارية انشأة المعارفد. -٤
 .٨٧ص ،٢٠١١سلامة بدر، العقود الادارية وعقد البوت، دار النهضة العربية، القاهرة،  د.احمد -٥
 .٥٦، ص٢٠١٣د الادارية، بغداد، العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقو  د.احمد طلال عبد الحميد، -٦
 .٢٣٧، ص٢٠٠٠العربية، القاهرة، دار النهضة  رقاوي، العقود الادارية،سعاد الشد. -٧
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 ٢٦:  العدد

 الفرع الاول: سلطة الادارة في فرض الجزاءات
ان الجزاءات التي تمتلك الادارة توقيعها فمنها جزاءات ذات طبيعة مالية منها تنتقل بوســـــــائل الضـــــــغط 

بطة والاكراه التي تســـــــــــتهدف اجبار المقصـــــــــــر على الوفاء ʪلتزاماته او قد تتمثل بفســـــــــــخ العقد اي اĔا الرا
ــة.  ــائيــ ــد تتمثــــل وفي حــــالات ʭدرة ʪلعقوʪت الجنــ ــدة وقــ كمــــا ان الجزاءات في العقود الاداريــــة )٨(العقيــ

لايسـتهدف فقط اعادة التوازن بين التزامات الطرفين كما لايتسـم بطابع العقوʪت كجزاء رادع وانما الهدف 
ــروري لســـير المرفق ال ــي منه هو الوصـــول الى تنفيذ الالتزام الضـ ــيرهالاســـاسـ فهناك انواع من   )٩(عام وانتظام سـ

الجزاءات التي تفرضـــــها الادارة منها الجزاءات المالية والتهديد المالي وفرض الغرامات وكذلك ســـــحب العمل 
مع الادارة من اجـل اتمـام العمـل على حســـــــــــــــاب المتعـاقـد وقـد تلجـأ الادارة الى   )١٠(والحلول محـل المتعـاقـد 

المعدل وبذلك فان  ١٩٦٩لسـنة   ١١١جودة في قانون العقوʪت رقم  القضـاء الجزائي حسـب النصـوص المو 
 الادارة تملك سلطات واسعة ينبغي ان يحددها القانون في نصوصه.

 الفرع الثاني: سلطة الادارة في اĔاء العقد
المنفردة ومن الجـدير ʪلـذكر ان الاĔـاء للعقـد الاداري امـا ان   ويعني اĔـاء العقـد من قبـل الادارة ʪرادēـا

يكون Ĕاية طبيعية وذلك ʪســـــتنفاذ موضـــــوعه او ان ينتهي بحالات منها الاĔاء الاتفاقي اي يتفق الطرفان 
وهناك  )١١(على اĔائه وهناك اĔاء العقد الاداري عن طريق حكم القانون وهو ما يســــمى ʪلاĔاء القانوني  

ة تسمى اĔاء العقد الاداري عن طريق القضاء ويسمى الاĔاء القضائي، ومهما يكن من امر فان قرار  حال
اĔاء العقد الاداري من قبل الادارة ليس امرا ســـهلا انما يترتب عليه تبعات كثيرة، لذا فان الادارة حذرة في 

حول اســـــــتنفاذ العقد الاداري لموضـــــــوعه هو اĔاء العقود الادارية ʪرادēا المنفردة، ومن الامثلة التي تســـــــاق  
كذلك فان وفاة المقاول تؤدي   )١٢(اتفاق الادارة مع المقاول على تعبيد الشارع فيقوم المقاول ʪنجاز العمل  

الى اĔاء العقد كذلك ان هناك محل العقد الاداري تؤدي الى اĔائه ايضا، ويبدو ان التفاصيل والاشكالات  
ــيما التعليمات تنفيذ تظهر في حالة الاĔاء   ʪلحالة غير الطبيعية للعقد الاداري، ان النصــــوص القانونية لاســ
لا تسـعف كل الحالات الاĔاء ʪلعقد الاداري خاصـة وان النصـوص  ٢٠١٤لسـنة   ٢العقود الحكومية رقم 

ــلة ʪلعقد الاداري متفرقة وليســــــــــت في القانون او تعليمات واحدة مما يصــــــــــعب الا مر القانونية ذات الصــــــــ
 ونقترح توحيد التعليمات وتشمل كل ما يخص العقد الاداري.

 اßÛئت© اÛب¡ظغ: اق§ة¡ع¡ت اÛتثغبئ Û«طÇئ اقدارة
وهو غير مقنن وهو في طور النمو لذلك فان القضــــــــاء   م ان القانون الاداري حديث النشــــــــأةمن المعلو 

الاداري غالب ما يبتكر النظرʮت الادارية ولذلك برزت توجهات حديثة لســــلطات الادارة افرزها القضــــاء 
الاداري منها ما يتعلق بعقود الاشـــــــــــــغال العامة والتوريد وايجار الخدمات وعقد النقل وعقد المعاونة وغيرها 

 
 .٢٠١٠دار النهضة القاهرة  ود الادارية التقليدية والحديثة،. الوجيز في العقدويب حسين صابرد. -٨
 .٢٢٠ص ١٩٩٧دارية، مطبعة عين شمس الاسس العامة للعقود الا د.سليمان محمد الطماوي، -٩

 .١٤٧ص ٢٠١٤ندرية أة المعارف الاسكمنش العقد الاداري وتسوية منازعاته، تنفيذ لعزيز عبدالمنعم خليفه،عبداد. -١٠
 .١٨٧ص ٢٠١٢لجديدة، الاسكندرية، دار الجامعة ا د.ماجد راغب الحلو، العقود الادارية، -١١
 .٢١٠ص ٢٠١٦هضة العربية، القاهرة دار الن والمناقصات،وتطبيق قانون المزايدات  د.ماهر ابو العينين، القاضي الاداري، -١٢
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ــلط ـ ات الادارة في بعض العقود الاداريـة وهي عقـد التوريـد وعقـد ايجـار الخـدمـات ثم  وســــــــــــــوف نتنـاول الســــــــــــ
 ين.هذه السلطات وذلك في المطلبين الاتينتعرف على رقابة القضاء على 

 اـِّطلب الاول: سلطة الادارة ـَّ عقدي ايجار الخدمات والتوريد 
 :نتناول كل عقد في فرع وكما يلي
 عقد ايجار الخدماتالفرع الاول: سلطة الادارة في 

يعرف هذا العقد ʪنه التزام احد الاشـــــــخاص بتقديم خدمات معينة في الغالب ليســـــــت متداولة لخدمة 
مرفق معين في جــانــب من جوانبــه لقــاء اجور يتم الاتفــاق عليهــا بين الطرفين ويعرف ʪنــه عقــد يقوم على 

ــاســــــه اشــــــخاص بتوفير نوع من التعاون لخدمة الادارة مقابل اجر مح وعرف في مصــــــر  )١٣(دد في العقد اســــ
ــتعـانـة ʪلخبرات الوطنيـة او الاجنبيـة للقيـام ʪعمـال ذات طبيعـة  على انـه (نظـام الوظيفـة الـذي يتطلـب الاســــــــــــ

اما في فرنسا فقد عرف ʪنه العقد المبرم بين طرفين محله اداء عمل ذو طبيعة متخصصة لصالح   )١٤(خاصة)
ــريع  )١٥(تم الاتفـاق عليهـا في العقـد ولمـدة محـددة مرفق عـام في احـد اĐـالات مقـابـل اجور ي لم يحـدد التشــــــــــــ

ــح النظام القانوني لعقد ايجار الخدمات كغيره من العقود الاخرى علم ا انه من العقود  العراقي بشــــــكل واضــــ
لانه يتعلق ʪلخبرات والنشــاطات الخاصــة والمهمة التي تحتاجها البلاد واحياʭ يتم الاســتعانة ʪلخبرات   المهمة

الاجنبية، الا ان القضــاء الاداري في مصــر والعراق حاولا ارســاء مجموعة من المبادئ التي تنظم عمل الخبراء 
 من ذوي الاختصـــــاصـــــات النادرة وفي مجالات محددة من خلال القرارات التي صـــــدرت ينالاجانب والوطني

روج العملة الصـعبة الى الخارج لخبرات الاجنبية يترتب عليه خ ʪمن القضـاء الاداري في مصـر. ان الاسـتعانة  
عقد ايجار  ما تســـــــتعين ʪلخبرات الوطنية التي يعول عليها ولهذا لا يتم اللجوء لابرام  اً لذلك فان الدول غالب

ــرورة تقدر بقدرها  ــرورة القصـــوى وعدم توفر الخدمة الوطنية والضـ الخدمات مع الخبرات الاجنبية الا ان الضـ
ــهـل الرجوع اليـه لاغراض التعـاقـد الاداري عنـد  ـــــــــ لـذا فـان الحـاجـة تـدعو الى تنظيم هـذا العقـد وبشــــــــــــــكـل يســـ

 الحاجة للخبرات المحلية والاجنبية.
 ة في عقد التوريدالفرع الثاني: سلطة الادار 

هو عقد يلزم به المورد بتوريد البضــائع والخدمات المتفق عليها خلال مدة معينة مقابل ثمن دوري يومي 
فتطور الصناعة وتقدمها اوجد مناخات اقتصادية مختلفة انتقلت   )١٦(او شهري او سنوي وحسب الاتفاق  

ــائل النقل والات ــاهمة وســــــ صــــــــالات الحديثة على تطورها واصــــــــبحت  فيها التجارة من مرحلة الى اخرى وســــــ
 .)١٧(المعاملات اكثر شيوعا 

ــتصــــــناع فاذا كان محل العقد شــــــيءويرى   ــناعة كان ع البعض ان عقد التوريد هو عقد اســــ قد  يلزمه صــــ
 لايلزمه استصناع كان عقد سلم وله احكام معينة. استصناع واذا كان محل العقد شيء

 
 .٨٨ص ١٩٩٧دار النهضة العربية القاهرة  ،لالغاء في عقود الادارةالتطورات الحديثة للطعن ʪ ،د.محمد السناري -١٣
 .٢٠٧ص ٢٠١١القاهرة  ،دار الفكر العربي ،العقود الادارية ،د.محمد الشافعي ابو راس -١٤
 .٤٧ص ١٩٨٩الاسكندرية ، المطبوعات الجامعية، قضاء الالغاء والتعويض ،د.محسن خليل -١٥
 .٢٨٩ص ٢٠٠٨ر الجامعة ʪلاسكندرية دا ،العقد الاداري، فؤاد عبدالباسط د.محمد -١٦
 .٧٢ص ٢٠١١دار الفكر العربي القاهرة  ،عقد التوريد الاداري بين النظرية والتطبيق ،د.عاطف سعدي محمد علي -١٧



  

٤٢٠ 

 ٢٦:  العدد

يبيع وهو انسـب له هذه التسـمية من عقد بيع الغائب على بينما يرى اخرون ان عقد التوريد هو عقد 
 .)١٨(الصفة اوجه الشبه بين العقدين.

ــل ان حكم  ــبــه لــه في المعــاملات المــاليــة القــديمــة والاصـــــــــــــ هنــاك من يرى انــه من العقود الحــديثــة ولاشــــــــــــ
 المعادلات المالية.

ــة وانما  ــتقل ʪحكامه الخاصـ هو عقد ʫبع فيتردد بين وهناك من يرى ان عقد التوريد ليس حديث ومسـ
ــناعة اخذ احكام عقد الاســــتصــــناع واذا كان محل العقد  الاســــتصــــناع والســــلم فان كان محل العقد يلزمه صــ

 .)١٩(سلعة لايلزمها صناعة اخذ احكام عقد السلم فعقد التوريد ليس عقداً مستقلاً 
ــابه في بعض جوانبه السـ ــــ مل او الاســـــتصـــــناع وهناك من يرى ان عقد التوريد هو عقد مســـــتقل وان شـــ

 واخذ احكامه.
ــل عام فانه ليس هناك ما يمنع قانوʭً من الاتفاق  حيث يتم تحديد الثمن حيث العقد يفيد طرفيه كاصـــ
على تعديله وعقد التوريد حســب الاتجاهات لايكون عقداً الا اذا اســتخدمت الادارة فيه اســاليب القانون  

لك اذا اعتبرʭ من العقود المســـــــــــــتحدثة وانه من خلال العقد او هو(المقتضـــــــــــــى وانتفاء المانع) وذ )٢٠(العام 
ــالح اĐتمع والحاجة   لعقد ممتدة تشـــــــــمل مختلف الامم وظهرت بعض الاتجاهات الحديثة ليمكن تحقيق مصـــــــ

ــهيل التبادل في البياʭت  لعقد التوريد حيث ترى انه يحتاج الى توافر الحاســــــــــوب لدى جميع الاطراف لتســــــــ
اساليب التبادل الالكتروني في العديد من الصناعات الصحيحة وصناعة الخدمات وان شبكات واستخدام  

الاتصــالات تســتخدم هذه الشــبكات في توريد شــبكات الاتصــالات الخاصــة ʪلمعلومات والاتصــالات بين 
ان دور الدول واسـتخدام هذه الشـبكات اثناء توريدها في البيع ʪلتجزئة حيث تسـتخدم من قبل الزʪئن وبي

وهو عقد توريد  )٢١(الافراد وتســـــــــتخدم ايضـــــــــاً في الاعمال المصـــــــــرفية وتوريد الســـــــــندات المالية الضـــــــــرورية.
 في ينالمعلومات حيث يلتزم مورد المعلومات اتجاه المورد منافذ الدخول الى الانترنت او احد الوســــــطاء الفني

حد عقود الانتاج الذهني التي لها قيمة اقتصادية ا  بتوريد المعلومات الضرورية وتعدمجال الخدمات المعلوماتية  
 لكنه ʪلنتيجة من العقود الادارية ذات الاهمية العملية.

وقـد اعتبره البعض عقود توريـد التجـارة الالكترونيـة: اصــــــــــــــبحـت التجـارة الالكترونيـة من أهم تكنلوجيـا 
ت ان تخفض درجة العجز لديها المعلومات وتوريدها خلال الســـــنوات القليلة الماضـــــية، وقد مكنت المنظما

وهو العجز الداخلي واكثر من ذلك القدرة على التعاون الفعال والنشــــــــط بين المشــــــــاركين من خلال توريد 
البياʭت الالكترونية فيما بينهم تقل المعلومات الضرورية بين الدول المختلفة من خلال الانترنت والمنظمات 

وهكـذا ان عقـد التوريـد دخـل في مجـالات حـديثـة   )٢٢(الطلبـات وغيرهـا العـالميـة والتحويـل الالكتروني ومتـابعـة
ومتعددة وصـــلت حد اســـتخدامه في قضـــاʮ الانترنت والنظام الالكتروني لانه يتطلب الديمومة والاســـتمرارية 

 في تنفيذ الاتفاق المبرم بين الادارة والجهة التي تقدم الخدمات اʮ كان نوعها.
 

 .٦٣ص ٢٠١١ز مكتبة السنهوري بغداد النظام القانوني لعقد التجهي  ،رعد هاشم اميند. -١٨
 .٣٠٨ص  ٢٠١٤دار النهضة العربية القاهرة    ،مدى جواز الطعن ʪلالغاء في منازعات العقود الادارية  ،د.شعبان احمد رمضان  -١٩
 .١٤٣ص ١٩٩٧دار الثقافة الجامعية القاهرة  ،المبادئ العامة في تنفيذ العقود الادارية ،د.محمد سعيد حسين امين -٢٠
 .٣٩ص ٢٠٠٧دار الثقافة للنشر  ،عة الاردنيةالجام ،القانون الاداري ،نواف كنعاند. -٢١
 .٤٧ص٢٠١٦النهضة العربية القاهرة  دار ،الرقابة القضائية على التناسل في القرار الاداري ، د.محمد ʭصر راشد محمد -٢٢



  

 -نظرة تحليلية في التشريعات النافذة-سلطة الادارة في مجال العقود الادارية  

٤٢١ 

 اـِّطلب الثاني: رقابة القضاء على سلطات الادارة 
ــاء  ــمت الدول في تنظيم الرقابة القضـــــائية على اعمال الادارة الى قســـــمين الاول يكتفي ʪنشـــ قد انقســـ
ــل في جميع المنـازعـات بمـا فيهـا المنـازعـات الاداريـة ويعرف هـذا النظـام  ــائيـة واحـدة تختص ʪلفصــــــــــــ هيئـة قضــــــــــــ

المنازعات، ســــواء اخر ان القضــــاء العادي له الولاية العامة للفصــــل في جميع  (بنظام القضــــاء الموحد) بمعنى
ــأ خاص من جهة بين الافراد من جهة والدولة والاش ــــ الافراد انفســــهم او تلك التي تنشــــأ بين تلك التي تنشــ

وبغض النظر عن طبيعة بين الدولة والاشـــخاص العامة بعضـــها مع البعض الاخر  اخرى او تلك التي تنشـــأ
من الدولة او الاشـــخاص العامة الاخرى محل النزاع وســـواء أكان متســـم بمظاهر  اً كان صـــادر مل ســـواء أالع

اما الثاني يذهب الى انشاء جهتين قضائيتين تختص احداهم ʪلفصل )٢٣(السلطة العامة او لم يكن كذلك.  
النظام (بنظام القضـــاء المزدوج)  ʪلمنازعات الادارية وتختص الثانية ʪلمنازعات المدينة بين الافراد ويعرف هذا

بمعنى ان القضــاء العادي يختص ʪلنظر في جميع المنازعات اʮ كان نوعها بين الافراد انفســهم وكذلك النظر 
في جميع المنازعات بين الافراد من جهة والهيئات الادارية من جهة اخرى حين تتصــــــــرف هذه الهيئات وفق 

ء الاداري فيكون اختصـاصـها بصـورة عامة مقتصـراً على الفصـل في اسـاليب القانون الخاص اما جهة القضـا
بين الافراد والســـلطات او الهيئات الادارية او بين الهيئات الادارية ذاēا عندما   أالمنازعات الادارية التي تنش ـــ

تتصــــرف هذه الهيئات ʪســــاليب الســــلطة العامة او ʪســــاليب القانون العام وتتكون جهته القضــــاء الاداري 
وســنقســم هذا المطلب  )٢٤(ن قضــاة ومحاكم متخصــصــة ومندرجة بحســب انواع وطبيعة المنازعات الادارية.م

 على فرعين الاول لسلطة الادارة في ظل القضاء الموحد والثاني لسلطتها في ظل القضاء المزدوج وكما يلي.
 الفرع الاول: سلطة الادارة في ظل النظام القضائي الموحد

في المنازعات يجوز ســـوى قضـــاء واحد له ʪلولاية العامة للنظر  النظام القضـــائي الانجلو ســـكســـوني لانَّ إ
بين الافراد انفسـهم او بين الادارة وبينهم ولقد ʫكدت الولاية العامة للقضـاء العادي  كافة سـواء التي تنشـأ

ــي العراقي لعام  ــاســـــ ــائية والتنظيم ومروراً  ١٩٢٥بقوانين عديدة بدءاً ʪلقانون الاســـــ ــلطة القضـــــ بقوانين الســـــ
القضــــــائي والمرافعات المدنية وعلى الرغم من ان المشــــــرع العراقي قرر الولاية العامة للقضــــــاء العادي في نظر 

هر من خلال اصــدار قوانين تمنع القضــاء اً على هذه الولاية تظالمنازعات كافة الا انه اورد اســتثناءات وقيود
ــئة ــريبة   من نظر المنازعات الناشــ عن تطبيقها مثل قوانين الاصــــلاح الزراعي والتعليم العالي والاســــتغلال وضــ
ــية وغيرها ــتثناءات   ٢٠٠٥وبعد عام   )٢٥(الدخل والجنســــ ــاء  هاكلالغيت الاســــ ــع الجميع لولاية القضــــ وخضــــ

ــتنادا للمادة   ــتور الا انه العقود الادارية لا زالت تخضـــع في العراق لولاية القضـــاء العا ١٠٠اسـ جل من الدسـ
ــعة ازاء الادارة تجعل منه بمثابة  ــي العادي يمتلك ســـــــلطات واســـــ وهو نقص يجب تلافيه ويلاحظ ان القاضـــــ
رئيس اداري اذ ان رقابته تشـمل المشـروعية والملائمة وله الحق في الغاء القرار الاداري المطعون فيه او تعديله 

ض عقوبة جنائية اذ تبين له ان الفعل بصـــــــــــورة جزئية او توجيه اوامر للادارة وكذلك فانه يســـــــــــتطيع ان يفر 

 
 .٦٤ص١٩٩٤رقابة القضاء على اعمال الادارة دار النهضة العربية القاهرة  ،د.محمد البدران  -٢٣
 .٩١ص ٢٠٠٧الاردن ، مؤسسة الوراق عمان ،الموسوعة الادارية في القضاء الاداري ،د.محمد وليد العبادي -٢٤
 .٤٨ص ٢٠١٣النجف الاشرف ، مؤسسة النبراس للطباعة، القضاء الاداري ،د.عدʭن عاجل ،د.غازي فيصل -٢٥



  

٤٢٢ 

 ٢٦:  العدد

ــكـل جريمـة يعـاقـب عليهـا القـانون.  بينمـا في الـدول ذات   )٢٦(المرتكـب من قبـل الموظف المـدعي عليـه يشــــــــــــ
ــي الاداري ان يحكم ʪلالغـاء الجزئي للقرار المطعون فيـه اذا كـان  ــائي المزدوج فيمكن للقـاضــــــــــــ النظـام القضــــــــــــ

ان تمتد ســلطاته الى حد توجيه اوامر للادارة كما هو ســائد في  مشــوʪ ʪلبطلان في بعض فقراته ولكن دون 
ومن الطبيعي ان القاضــــي لايمارس هذه الســــلطة الا بناء على طعن قضــــائي   )٢٧(النظام الانكلوســــكســــوني 

 يقدم له في حين تقوم السلطة الادارية ʪجرائه من تلقاء نفسها او بموجب تظلم ذوي الشأن امامها.
ــاء ــان رقابة القضــــــ ــائية على اعمال الهيئات المحلية تقوم على قاعدة   وبشــــــ فاننا نلاحظ ان الرقابة القضــــــ

ن واحد ولاتتوقف رقابة آالقضـاء الموحد بحيث تخضـع الدولة والافراد للقانون العادي وللمحاكم العادية في 
ظمة او التعويض عنها القضــــــــاء عند مجرد الغاء القرارات الادارية الفردية او التنظيمية المخالفة للقوانين والان

ــلطة الادارية ســـواء كانت  ــدار الاوامر والنواهي الملزمة للسـ بل تمتد الى امكانية قيام القاضـــي الانكليزي ʪصـ
 .)٢٨(مركزية او لا مركزية 

ان الدول ذات القضـــاء الموحد تخضـــع للعقود الادارية للقانون الخاص لكنها مع تطور الزمن اخضـــعتها 
رجح المتطلبات الســـــــــــلطة العامة وحماية الصـــــــــــالح العام لان الواقع يفرض على الادارة لنظام القانوني يكاد ي

وعلى القضــاء ان يتعامل مع العقود الادارية على اĔا وســيلة لتســيير المرفق العام ولا يمكن ان تعامل كعقود 
 خاصة وكأĔا في ظل القضاء الموحد.

 المزدوج الفرع الثاني: سلطة الادارة في ظل النظام القضائي
ــتثنـائيـة غير نّ إ لوفـة لتحقيق التوازن والملائمـة بين مـأ القـانون الاداري يحوي (على مبـادئ واحكـام اســــــــــــ

 فكرة السلطة العامة وامتيازات الادارة العامة وبين حقوق الافراد وحرēʮم).
هت دول اخرى ويمثل هذا النوع في النظام القائم في فرنسا ومصر والبلاد التي اخذته منهما في حين اتج

الى انشــــــاء جهة قضــــــائية مســــــتقلة تختص ʪلفصــــــل في  )٢٩(وهي تتزايد بشــــــكل مطرد مثل فرنســــــا ومصــــــر 
المنازعات الادارية ممثلة بمجلس الدولة وهو ما يؤدي الى ازدواج القضــاء في تلك الدول الى جهتين القضــاء 
الاداري والقضـاء الاعتيادي وقد حذا العراق حذو الدول التي اخذت بنظام القضـاء المزدوج الا ان القضـاء 

في العراق كما هو الحال في مصــــــــــر رغم صــــــــــدور التعديل الخامس لقانون مجلس شــــــــــورى الاداري لم يتبلور 
الذي اوجد محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين والمحكمة الادارية    ٢٠١٣لسنة    ١٧الدولة رقم  

 العليا في العراق وهي بداية جيدة للسير على Ĕج القضاء الاداري اسوة بفرنسا ومصر.

 اÛث¡§ßئ
 ية.وصلنا الى النتائج والمقترحات الاتان انتهينا من البحث تبعد 

 
 .٣٦ص١٩٩٦دار الفكر العربي القاهرة  ،الرقابة على اعمال الادارة :ينظر في ذلك الدكتور محمد كامل ليلة -٢٦
 .٤٣ص ٢٠٠٨لصناعة الكتاب القاهرة  القضاء الاداري العاتك ،د.محمد علي جواد -٢٧
 .١٢٣ص٢٠١٣دار الثقافة للنشر عمان الاردن  ،د.علي خطار الشنطاوي موسوعة القضاء الاداري -٢٨
 .١١١عبدالباسط، المصدر السابق ص د.محمد فؤاد -٢٩
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 اولا:النتائج 
ــراف  .١ ــلطتها في الاشــــــ ــلطات تقليدية في مجال العقود الادارية واخرى حديثة ومنها ســــــ تملك الادارة ســــــ

 والتوجيه وتعديل العقد وكذلك سلطتها في فرض الجزاءات واĔاء العقد اضافة الى سلطات اخرى.
ــلطة الادار  .٢ ــتعين الادارة ʪلخبرات في سـ ــراف والتوجيه تشـــمل الجوانب الادارية والفنية فقد تسـ ة في الاشـ

المسـائل الفنية سـواء كانت محلية او وطنية ولها سـلطة في تعديل العقد الاداري على ان يكون التعديل 
 محددا وان لا يكون المتعاقد امام عقد جديد وان يعوض المتعاقد جراء التعديل الحاصل.

للادارة ســلطة في فرض جزاءات على المتعاقد معها وهذه الجزاءات تدرج حســب جســامة الخطأ فتبدأ  .٣
من الغرامات والتهديد المالي واسـتعمال وسـائل الضـغط الاخرى وقد تلجأ الى القضـاء لتطبيق نصـوص 

 ه.المعدل لاجبار المتعاقد على تنفيذ التزامات ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوʪت العراقي رقم 
ــلحـة العـامـة تتحق في ذلـك وان بقـاء  .٤ ــتطيع الادارة ʪرادēـا المنفردة اĔـاء العقـد اذا رأت ان المصــــــــــــ تســــــــــــ

المتعاقد مع الادارة مضــــــرا đا ولكن عليها ان تختار الوقت المناســــــب لاĔاء العقد لانه من الســــــلطات 
 الخطرة التي يراقبها القضاء.

افرزهــا التطور العلمي والتقني والنمو الاقتصـــــــــــــــادي  هنــاك توجهــات جــديــدة في مجــال العقود الاداريــة .٥
ــائل الكترونية في تنفيذ العقود ومنها التعاقد  ــتخدام وســــ والتعاون التجاري بين البلدان مما ادى الى اســــ

 عبر الانترنت وما يترتب على ذلك من سرعة في تسيير المرافق العامة ʪنتظام.
ــع العقود الادارية في العراق الى  .٦ ــر وبعض الدول التي Ϧخذ تخضــــ ــا ومصــــ ــاء العادي اما في فرنســــ القضــــ

في  ي وان القضــاء الاداري حديث النشــأةʪلقضــاء المزدوج فتخضــع العقود الادارية الى القضــاء الادار 
 العراق عكس ما هو موجود في فرنسا ومصر.

 اـِّقحات 
ور الكبير والمتسـارع ودخول القطاع لا تواكب السـلطات التقليدية للادارة في مجال العقود الادارية التط .١

ــريعـات وتعليمـات جـديـدة تنظم العقود الاداريـة  الخـاص لـذا فـان الحـاجـة تـدعو الى نظـام قـانوني وتشــــــــــــ
 وكيفية تنفيذها.

ــاء بنية تحتية  .٢ ــاليب التعاقد الاداري الالكتروني وانشــــــــــــ فتح دورات للخبرات الوطنية للتعرف على اســــــــــــ
تنفيذه خدمة للاقتصـــاد الوطني ولمواكبة التطور الحاصـــل في مجال العقود الكترونية تنظم ذلك وتســـهل  

 الادارية.
تقييد سلطة الادارة في مجال تعديل العقود الادارية واĔائها لمنع حالات التعسف في استعمال السلطة  .٣

تعويض  من قبل الادارة وتوفير حماية متوازنة للقطاعين العام والخاص وترجيح المصــــلحة العامة مع دفع
 عادل للمتعاقد مع الادارة في حالة تعديل العقد او اĔائه لاي سبب كان.

ــة وقضـــــاء يمتلك الخبرة  .٤ اخضـــــاع منازعات العقود الادارية للقضـــــاء الاداري وانشـــــاء محاكم متخصـــــصـــ
ــيمـا واĔا تطورت خاصــــــــــــــة في مجال عقـد ايجار الخدمات وعقـد  اللازمة في مجال العقود الادارية لاســــــــــــ

 يره من العقود ذات الطابع الاداري.التوريد وغ



  

٤٢٤ 

 ٢٦:  العدد

ــع  .٥ ــتعـانـة ʪلخبرات النـادرة آوضــــــــــــ ليـات جـديـدة لابرام عقـد ايجـار الخـدمـات خـاصــــــــــــــة بمـا يتعلق ʪلاســــــــــــ
ــتمرار خلال  ــبة الى عقد التوريد لاهميتة العملية لكونه يتميز ʪلاســـ ــية وكذلك الحال ʪلنســـ والتخصـــــصـــ

 التنفيذ ويساهم في تسيير المرافق العامة.
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